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  :الملخص
الظن ھو عبارة عن ترجّح أحد الاحتمالین في النفس على الآخر من غیر القطع، أما الیقین، فھو طمأنینة القلب 

في الأحكام الشرعیة عند جمھور الفقھاء في أغلب المسائل، وذلك لكثرة طروئھ  عتبرٌ على حقیقة الشّيء، والظن مُ 
على المكلف وقصور ھذا الأخیر على التخلص منھ، ولھذا كان ھدفي من ھذا البحث تسلیط الضوء على بعض 

المسائل:  ن بین ھذهأثناءھا، وم فَ ثرّ فیھا الظن فیعتري المكلَّ ؤَ المسائل والمواقف المتعلقة بصلاة المكلف، والتي یُ 
  ظن الطھارة قبل الصلاة، والظن في یوم الجمعة، وفي صلاة التطوع، وفرائض الصلاة، ومبطلاتھا...

الیقین علم لا  لأن، أقوى من الشك وأضعف من الیقین وأھم ما توصلت إلیھ من نتائج في ھذا المقال أن الظن
بعض  عند أي یجب العمل بھعتبرا ھذا الظن قد یكون مُ ك فإن مع ذلوأما الظن ففیھ احتمال لكنھ راجح، احتمال فیھ، 

طوع عن ركعتي الفجر عند ظن عدم طلوع الفجر، وجواز أداء ركعتي الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي التّ 
د ظن عنعتبر عند بعض الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي الفجر الفجر مع ظن طلوعھ، وقد یكون غیر مُ 

معتبر عند غیر یكون قد وطلوعھ، وكما في الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة المفروضة إلا عند تحقق تركھا، 
  كما في الحكم بإعادة الوضوء والصلاة إن تبینّت نجاسة الماء بعد أن ظُنت طھارتھ... ن خطؤُهتبیّ  إذاجمھور الفقھاء 

 .ةفي الصلا ؛الشك ؛الظن ؛أثرمفتاحیة: الكلمات ال
Abstract: 

Assumption (Al-Dhann) can be defined as the uncertain dominance of one of two 
possibilities within one’s soul over the other. As for certainty (Al-Yaqeen), it can be said to be 
the reassurance of the heart over a given fact. Assumption is generally accepted in the rulings 
of Islamic Law according to most scholars in the majority of doctrinal issues and that is due to 
its frequent occurrence to the legally commissioned person as well as because of this latter’s 
incapacity for getting rid of it. This is why this work aims at shedding light on some matters 
and issues concerning the legally commissioned person’s prayer which can be affected by 
assumption which in turn may even affect this person during his prayer. Some of these matters 
include all of doubt about purity before prayer, on Friday, about voluntary prayer, about 
obligatory acts of prayer and what nullifies prayer, etc. The most salient findings of this article 
are that assumption is more prominent than doubt and weaker than certainty. This goes back to 
the fact that in certainty there is no room for possibility while in assumption there is such a 
possibility but is more preponderant. Nevertheless, this assumption is permitted to depend upon 
according to some scholars as in the rule which says that the two voluntary Rak’ahs shall not 
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replace the two Dawn rak’ahs in case of the assumption that the dawn has not yet risen, as well 
as in the permissibility of performing the two rak’ahs of the Dawn prayer with the assumption 
that the dawn has not yet risen; as it can be invalid according to some scholars as in the rule of 
not considering  the two rak’ahs of the Dawn with the assumption of its rise and as in the ruling 
on the lack of obligation of repeating an obligatory prayer except when one is certain about 
abandoning it.  And it can be invalid according to the most preponderant opinion of scholars 
when it is proved to be false as in the ruling on repeating the Wuḍūʾ (partial ablution) as well 
as the prayer when the impurity of water becomes apparent after it has been assumed to be pure.   
Key words: Effect; Assumption; Doubt; Prayer. 

  
  مقدّمة: 

 فالمكلف تصادفھ أحوال كثیرة یحتاجإن الناظر والمتأمّل في أحكام الشریعة یجد أن أغلبھا قائم على الظن، 
  فیھا إلى العمل بظنھ وطرح توھُّمھ، لأن القطع غیر متیسّر دائما، بل قد یكون متعذّرا.

 في معرفة أثر الظن البالغ أھمیتھاولھذا كانت مسألة الظن من المسائل المھمة في أصول الفقھ، حیث تكمن 
أن أبحث عن بعض ھذه المسائل المتعلّقة  ھدفيھذا كان  في فروعھ والحكم الواجب اتباعھ حینھا، فمن أجل

بالصلاة، المبنیة على الظن والتي یمكن أن تعتري كل مكلف، والبحث عن أقوال الفقھاء فیھا وأدلتھم، وكذا 
  :الإشكالیة التالیةإثراء المعرفة العلمیّة من خلال دراسة ھذا الموضوع انطلاقا من 

اء في الأحكام الشرعیة في باب الصلاة، أم ھو معتبر عند البعض فقط؟ وھل ھل الظن معتبر عند جمیع الفقھ
  ھناك فرق بینھ وبین الیقین؟ 

  وما الحل إذا اعترى المكلف ظن في المسائل التي یحتاج فیھا إلى الیقین في باب الصلاة؟ 
  التي دفعني لاختیار ھذا الموضوع ما یلي: أھم الأسبابومن 

  ثمار ھذا الموضوع الفقھیّة في حیاة المكلف العملیّة.الحاجة الماسّة إلى  ـ
  ـ الأھمیّة البالغة لھذا الموضوع، وتعلُّقِ الكثیر من مسائل الصلاة بھ، الأمر الذي یحتاج المكلف لمعرفتھ.

  ـ الرّغبة في تنمیة مداركي في ھذا المجال.
  الذي سرت علیھ في ھذا المقال ھو المنھج المقارَن.  المنھجأما 
ث بحثت عن بعض المسائل التي یؤثرّ الظّن في حكمھا في باب الصلاة والتي لم تذُكر طبعا في رسالتي حی

العلمیة، ودرستھا دراسة مقارنة بین المذاھب الفقھیةّ الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي والحنبلي) وذلك 
  في الأخیر إلى الرّأي المختار. إن وجدت لھا ذكرا عندھم، ثم عرض أدلّة ھذه المذاھب إن وُجدت للوصول

  :بالخطة التالیةوذلك التزاما 
  المطلب الأول: تعریف الظن والفرق بینھ وبین الیقین

  : تعریف الظن لغةالفرع الأول          
  : تعریف الظن اصطلاحاالفرع الثاني          
  : الفرق بین الظن والیقینالفرع الثالث          

  اعتبار الظن حجة عند الأصولیینالمطلب الثاني: مدى 
  : تحریر محل النّزاع ومذاھب الأصولیّین في المسألةالفرع الأول          
  : أدلة المذاھبالفرع الثاني          
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  المطلب الثالث: أثر الظن في بعض مسائل الصلاة
  : أثر الظن في شروط الصلاةالفرع الأول          
  الظن في باب صلاة الجمعة والجماعة: أثر الفرع الثاني          
  : أثر الظن في صلاة التطوع والسننالفرع الثالث          
  : أثر الظن في مبطلات الصلاةالفرع الرابع          
   : أثر الظن في قضاء الفوائتالفرع الخامس          

 خاتمة
فلم أجد سوى مختصر بحث تكمیلي مقدّم لنیل درجة الماجستیر في الفقھ  الدراسات السابقةأما 

الظن م، عنوانھ: "2006المقارن، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالمملكة العربیة السعودیة سنة 
، غیر أنّ ھذه الدراسة لم تذكر حسن بن علي أحمد كاريمن إعداد الطالب وأثره في الصلاة والصیام"، 

  المسائل التي ذكرتھا في ھذا المقال.
  

  المطلب الأول: تعریف الظن والفرق بینھ وبین الیقین
إنّ لمصطلح الظنّ معاني واسعة في اللّغة وفي اصطلاح الأصولیّین، ولا یمكن فھم مراد العلماء منھ في 

 تعریف مصطلح الیقینتعبیرھم بھ إلا بإدراك ھذه المعاني، ولھذا كان لابد من تعریف ھذا المصطلح، ثمّ 
  لبیان علاقتھ بھ كما یلي:

  تعریف الظن لغة الفرع الأول:
الَّذِینَ یَظنُُّونَ أنََّھمُْ مُلاَقوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھمُْ كقولھ تعالى: ، )1(خلاف الیقین، وقد یستعمل بمعنى الیقین :الظنّّ لغة

  ومن مشتقاّتھ اللّغویة: .)3(والجمع: "ظنُوُن وأظانین" .)2(وقد یدلّ على الشّك .)46(البقرة:  إلِیَْھِ رَاجِعُونَ 
  .)4(فكَثرتِ النُّونات فقلُِبتَْ إحدَاھما یاء" التّظنُّنُ : إعمال الظّنّ وأصلھ التّظنّي" ـ

")5( موضعٌ یظُنُّ فیھ وجوده مَظِنةّ الشّيء:ـ    .)6(، "والجمع: المظَانُّ
  الفرع الثاني: تعریف الظن اصطلاحا

  الأصولیون الظن بتعریفات عدة منھا:عرّف 
د "الظنّ في اعتقاد العلم أح عرف الحنفیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: أولاـ تعریف الحنفیة:

  . )7(وجھي الشّك برجحانھ على الآخر بھوى لا بدلیل"
اسم للاحتمال "الظنّ  عرف المالكیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم:ثانیاـ تعریف المالكیة: 

  .)8(الرّاجح"
 ـتعریف الشافعیة:  عرف الشافعیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: "الظنّ تجویز أمرین أحدھما ثالثا

  .)9(أظھر من الآخر"
"الظنّ حكم راجح غیر عرف الحنابلة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: رابعاـ تعریف الحنابلة: 

  .)10(جازم"
ھذه التعریفات الاصطلاحیة للظن أنھا تقترب من معانیھ اللّغویة، وتقترب فیما بینھا  وأخلص بعد ذكر

 أي "الظنّ اسم للاحتمال الرّاجح" في المعنى، والتعریف الذي أختاره ھو ما ذھب إلیھ المالكیة من قولھم:
  أن الظن ھو الاحتمال الرّاجح في النفس أي الأقوى دون أن یصل إلى درجة الیقین.
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  الفرع الثالث: الفرق بین الظن والیقین
  لقد سبق تعریف "الظن" لغة واصطلاحا وما بقي إلا تعریف "الیقین" كما یلي:

  تعریف الیقین:  أولاـ
، وَالْعِلْمُ نقی الیقَِینُ: العِلْم وَإِزَاحَةُ الشَّكِّ وتحقیقُ الأَمر،تعریف الیقین لغة:  ـ1 ضُ والیَقِین: نقَیض الشَّكِّ

  .)11(الْجَھْلِ، وربما عبرّوا بالظنّ عن الیقین وبالیقین عن الظنّ 
  .)12(: ھو طمأنینة القلب على حقیقة الشّيء، وقیل ھو: العلم الحاصل بعد الشّكتعریف الیقین اصطلاحا ـ2

  ثانیا ـ علاقة الظنّ بالیقین:
  یلي: بعد تعریف مصطلح الظن والیقین اصطلاحا ظھر لي أن ھناك علاقة بینھما كما

  یتّفق الظنّ مع الیقین في أن كلیھما تنبني علیھ الأحكام الشرعیة. ـ1
یختلفان في كون الیقین لیس فیھ احتمال، ولیس لھ معارض، أما الظنّ ففیھ احتمال راجح، ویمكن أن ـ 2

  یكون لھ معارض أقوى منھ.
  المطلب الثاني: مدى اعتبار الظن حجّة عند الأصولیین

یستعمل الأصولیون مصطلح الظّن أثناء الحدیث على كثیر من المسائل الأصولیّة، فھل كان ذِكرُھم 
لھ مجرّد تعبیر، أم لأنھم یعتبرونھ مؤثّرا في الأصول ومن ثمَّ في الأحكام الشرعیة، وھل اعتبارھم لھ كان 

  من طرف الجمیع أم البعض فقط. 
  الأصولیّین في المسألة الفرع الأول: تحریر محل النّزاع ومذاھب 

اختلف الأصولیّون حول مدى اعتبار الظنّ حجة ودلیلا في الشّریعة الإسلامیةّ تبُنى علیھ أحكامھا إلى 
  ثلاث مذاھب:

جمھور الأصولیّین من وإلى ھذا القول ذھب ، العمل بالظنّ في الأحكام الشرعیّة واجبالمذھب الأول: 
  .)16(والحنابلة )15(والشافعیة )14(والمالكیة )13(الحنفیة

وإلى ھذا القول ذھب بعض الأصولیین من ، العمل بالظنّ غیر جائز إلا عند تعذّر القطعالمذھب الثاني: 
  وغیرھما.) 18(الخطّاب الكلوذانيوالحنابلة كأبي  )17(كالشّاشيالحنفیة 

حیث قال أنھ لا  ابن حزم الظاّھريوإلى ھذا القول ذھب ، العمل بالظّن غیر جائز مطلقا: المذھب الثالث
  .)19(یحلّ الحكم بالظّن أصلا

  الفرع الثاني: أدلة المذاھب 
  أولاـ أدلة القائلین بأن العمل بالظن في الأحكام الشرعیة واجب

  :كما یلي بالكتاب والسنّة والإجماع والمعقولاستدلّ أصحاب ھذا المذھب على ما ذھبوا إلیھ 
لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ قولھ تعالى:  استدلوا بآیات كثیرة تدعو إلى العمل بالظن منھا من الكتاب:ـ 1

   .)12(النور:  وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْفسُِھِمْ خَیْرًا وَقَالوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبِینٌ 
  .)20(فلاَُنًا وَفلاَُنًا یَعْرِفاَنِ مِنْ دِینِناَ شَیْئاً""مَا أظَنُُّ : قولھ  استدلوا بأحادیث كثیرة منھا من السنة: ـ2
  .)21(فقد أجمع الصّحابة ـ رضوان الله علیھم ـ على وجوب العمل بالظنّ  من الإجماع: ـ3
قالوا: "لأن التّكلیف بحسب الوسع ولیس في وسعنا تحصیل علم الیقین في حكم كل حادثة من المعقول:  ـ4

  .)22(الحجر عن إعمال الرّأي في الحوادث التي لا نصّ فیھا من الحرج ما لا یخفى"والحرج مدفوع ففي إثبات 
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  العمل بالظنّ غیر جائز إلا عند تعذّر القطع ثانیاـ أدلة القائلین بأن
فقالوا: أنّ الأصل في التّكالیف أن ینحصر  بالمعقولاستدلّ أصحاب ھذا المذھب على ما ذھبوا إلیھ 

بھ، واستثُني من ذلك العمل بالظنّ فیما لا نستطیع فیھ تحصیل القطع، فیبقى ما أمكن العمل بما ھو مقطوع 
  .)23(فیھ القطع على منع العمل فیھ بالظنّ 

  العمل بالظّن غیر جائز مطلقا ثالثاـ أدلة القائلین بأن
  كما یلي: بالكتاب والسّنةاستدلّ الظّاھریة على ما ذھبو إلیھ 

سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا قولھ تعالى:  منھا )24(استدلّوا بالآیات التي ذمّ الله تعالى فیھا اتّباع الظنّ  من الكتاب: ـ1
مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ حَ  ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُناَ وَلاَ حَرَّ  قلُْ ھلَْ تَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ لوَْ شَاءَ اللهَّ

  .)148(الأنعام:  عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تَخْرُصُونَ 
  .)25(، فإَنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَدِیثِ"إِیَّاكُمْ وَالظَّنَّ " :استدلّوا بأحادیث كثیرة منھا قولھ  من السنة: ـ2

  الرأي المختار
بعد عرض مذاھب الأصولیین في حجیة الظن وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصائب ھو ما ذھب إلیھ  
الجمھور من قولھم بوجوب العمل بالظن في الأحكام الشرعیة والاعتماد علیھ في استنباطھا، لأنھ لو أھمل 

في  أن أدلتھم قویة الثبوت واستدلالھملتعطلت كثیر من الأحكام الشرعیة التي تمتلئ بھا كتب الفقھ، كما 
  محلھ، وأما أدلة من خالفھم وإن كانت صحیحة  فھي في غیر محلھا المناسب والله أعلم. 

  المطلب الثالث: أثر الظن في بعض مسائل الصلاة
الباحث في باب الصلاة یجد أن الفقھاء كثیرا ما یستعملون مصطلح الظن في كثیر من مسائلھا ویبنون 
علیھ أحكاما كثیرة، فقد ذكروه في شروط الصلاة، ومبطلاتھا وصلاة الجمعة والجماعة والسنن والتطوع 

  والفوائت كما یلي:  
  الفرع الأول: أثر الظن في شروط الصلاة

  لى في ثوب وھو یظن أنھ طاھر ثم تبین لھ أنھ نجس:من توضأ بماء أوص
  أولاـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:

اختلف الفقھاء فیمن توضأ بماء نجس ظنا منھ أنھ طاھر وصلى ثم علم بعد ذلك أنھ نجس ھل یعید 
 صلاتھ بناء على كونھ ظنا تبیّن خطؤُه، أم لا یعیدھا بناء على ظنّھ طھارتَھ؟

إلى أن من توضأ بماء أو صلى في ثوب على ظن أنھ  )28(والحنابلة )27(والشافعیة )26(فذھب الحنفیة
  طاھر، ثم تبیّن لھ أنھ نجس فإنھ یعید الصلاة، ویغسل كل ما أصاب الماء منھ.

إلى أن من توضأ وصلى بماء غیر طاھر وھو یظن أنھ طاھر ثم علم أنھ لیس  )29(وذھب المالكیة
  كذلك، فإنھ یعید في الوقت، فإن مضى الوقت لم یعُد، ویغسل ما أصاب ذلك الماءُ من جسده وثیابھ.

ویفھم من كلامھم ھذا أن ظن طھارة الماء إن تبیّن خطؤه یكون غیر معتبر ویحكم حینھا بإعادة 
  ة في الوقت فقط. الوضوء والصلا

  ثانیا ـ أدلة الفقھاء:
   أصحاب المذھب الأول ـ الجمھور ـ على ما ذھبوا إلیھ بالمعقول:استدل 

و"یعید لأنھ أخلَّ بشرط  .)30(فقالوا: "لأنھ ترك ما أمر بھ وھو الصلاة في ثوب طاھر وعلى طھارة"
لاة، والإخلال بالشَّرط لا یغُتفر"   للمالكیة أدلة على ما ذھبوا إلیھ.. ولم أجد )31(في الصَّ
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  الرأي المختار:
بعد عرض مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة یتضح أنھم متفقون في أمر إعادة الصلاة إن تبین خطأ 
الظن، وھذا یعني أھم لا یعملون بالظن أمام الیقین، وإن كان الجمھور یشترطون إعادة الصلاة مطلقا 

  ط، ولعدم العثور على أدلة المالكیة لا یمكنني الترجیح في ھذه المسألة.والمالكیة إعادتھا في الوقت فق
  إلا أنني أمیل إلى رأي الجمھور لأن شرطاً من شروط صحة الصلاة اختل وھو الطھارة.

  الفرع الثاني: أثر الظن في باب صلاة الجمعة والجماعة
  انا أنھ یوم الخمیس: من أتى المسجد یوم الخمیس وھو یظنھ یوم الجمعة أو یوم الجمعة ظ

  أولاـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:
اختلف الفقھاء فیمن أتى المسجد یوم الخمیس ظانا أنھ یوم جمعة، أو یوم الجمعة ظانا أنھ یوم خمیس، 

  ھل تجزئھ نیة الجمعة عن نیة الظھر، أو نیة الظھر عن نیة الجمعة بناء على ظنھ أم لا تجزئھ؟ 
  إلى أن نیة الظھر في صلاة الجمعة لا تصح. )33(والشافعیة )32(الحنفیة فذھب

  ولم یفرقوا بین أن یظن المصلي أنھ في یوم جمعة أو في یوم غیره.
  إلى أن من كان في الظھر فكبرّ ینوي الجمعة، أو العكس فإنھ یخرج عن صلاتھ. )34(وذھب بعض الحنفیة    

إلى أن من أتى المسجد یوم الخمیس وھو یظن أنھ یوم الجمعة فدخل المسجد والإمام  )35(وذھب المالكیة
  في الظھر فافتتح معھ الصلاة ینوي الجمعة، فصلاتھ مجزئة عنھ. 

وإن أتى المسجد یوم الجمعة وھو یظن أنھ یوم الخمیس فأصاب الإمام في الصلاة فدخل معھ في 
  .  الصلاة وھو ینوي الظھر فإنھ یعید صلاتھ

والظاھر من ھذه المسألة أن الظن معتبر عند المالكیة في إجزاء صلاة الظھر في حالة واحدة فقط 
  وھي "ظن یوم آخر أنھ یوم جمعة" لا العكس.

  ثانیاـ أدلة الفقھاء:
  . )36(فقالوا: لأنھا بدل، أي بدل عن الظھر الحنفیة والشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالمعقولاستدل ـ 1

  . )37(صلاة مستقلة فلا بد من نیة الجمعةـ الجمعة 
فقالوا: تجزئھ نیة الجمعة عن نیة الظھر: لأن  على ما ذھبوا إلیھ بالقیاس والمعقول )38(المالكیةواستدل  ـ2

  الجمعة ظھر.
  ـ ولا تجزئھ نیة الظھر عن نیة الجمعة: لأن الجمعة لا تكون إلا بنیة. 

  ھ، فلا تؤثّر نیة الفرع في الأصل، وتؤثّر نیة الأصل في الفرع.ـ ولأن الأصل ھو الظھر والجمعة طارئة علی
  ولأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظھر.

  ولم أجد لأصحاب المذھب الثاني (بعض الحنفیة) أدلة على ما ذھبوا إلیھ.
   الرأي المختار:

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما ذھب إلیھ المالكیة 
من إجزاء نیة الجمعة عن نیة الظھر عند ظن یوم آخر أنھ یوم جمعة وذلك لقوة أدلتھم، والظاھر أنھم متفقون 

  عن نیة الجمعة.  مع أصحاب المذھب الأول (الحنفیة والشافعیة) في عدم إجزاء نیة الظھر
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  الفرع الثالث: أثر الظن في صلاة التطوع والسنن
  أولاـ من صلى ركعتین تطوعا ظانا عدم طلوع الفجر 

اختلف الفقھاء فیمن صلى ركعتین تطوعا ظانا  تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة: ـ1
عن ركعتي الفجر، أم لا تجزئانھ بناء على عدم طلوع الفجر، ثم تبیّن لھ طلوعھ، ھل تجزئھ ركعتا التطوع 

  ظنھ عدم طلوع الفجر؟
أن الفجر لم یطلع فإذا ھو  ظنفي الأصح إلى أن من صلى ركعتین تطوعا مع  )39(الحنفیةفذھب 

  طالع، فإنھما لا تجزیانھ عن ركعتي الفجر. وفي الصحیح: تجزئھ عن ركعتي الفجر. 
  بالإضافة.  التعیینإلى أن ركعتي الفجر لابد فیھما من  )41(الحنابلةو )40(الشافعیةوذھب 

  وفي وجھ: یكفي فیما عدا ركعتي الفجر من الرواتب نیة أصل الصلاة. 
ویفھم من كلامھم ھذا أن ركعتي الفجر تشترط فیھما نیة التعیین، ولا یجزئھ عنھما ركعتان من دون 

  كلام في ھذه المسألة. نیة، حتى وإن وقعتا بعد طلوع الفجر. ولم أجد للمالكیة
  ـ أدلة الفقھاء:2
ومواظبتھ  فقالوا: "لأن السّنة ما واظب علیھا النبي  بالسنةالحنفیة على ما ذھبوا إلیھ في الأصح استدل  أـ

ى قالوا: "لأن السّنة تطوّع فتتأدّ  بالمعقولواستدلوا على قولھم الثاني (الصحیح)  .)42(كانت بتحریمة مبتدأة"
  .)44(ولأن التعیین لا یشترط في السّنن الرّواتب، وأنھا تصح بنیة النفل وبمطلق النیة .)43(بنیة التطوّع"

فقالوا: "إلحاقا لركعتي الفجر بالفرائض لتأكّدھا وإلحاقا  الشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالقیاسواستدل  -ب
  . )45(لسائر الرواتب بالنوافل المطلقة"

وقالوا أن الصلاة عبادة محضة، فلم تصح بغیر  .)46(إنَِّمَا الأَعْمَالُ باِلنِّیَّاتِ"": بقولھ  الحنابلةواستدل  -ج
  .) 47(نیة

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
ذھب إلیھ الجمھور من أن ركعتي الفجر لابد فیھما من نیة التعیین اعتبار لظن عدم طلوع الفجر وذلك لقوة 

  أدلتھم مقارنة مع أدلة مخالفیھم.
  ـ من صلى ركعتي الفجر ظانا طلوعھثانیا 

اختلف الفقھاء فیمن ظن طلوع الفجر فصلى  النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:تحریر محل ـ 1
  ركعتي الفجر، ھل تجزئانھ بناء على ظنھ أم لا تجزئانھ ولابد لھ من الیقین؟

إلى أن من صلى ركعتي الفجر ولم یستیقن بطلوع الفجر فإنھما لا  )49(والحنابلة )48(الحنفیةفذھب 
طلوع الفجر، أما من تحرى  ظنإلى جواز أداء ركعتي الفجر مع التحرّي و )50(وذھب المالكیة تجزئانھ.

طلوع الفجر فصلاھما ثم تبیّن لھ أنھ صلاھما قبل الفجر فإنھ یعیدھما، بخلاف الفریضة فإنھ لا یصلیھا حتى 
  ولم أجد للشافعیة كلاما في ھذه المسألة. یتحقّق دخول الوقت.

  أدلة الفقھاء: ـ2
"ولأنھ لا یدخل وقت الفجر بغلبة الظن حتى یتبیّن الطلوع؛ لأن ذلك مما  بالمعقول فقالوا: الحنفیةاستدل  -أ

  .)51(یعُلم بیقین"
  .)52(بالإجماع الحنابلةواستدل  -ب
فقالوا: "لأنھ إذا تحرى الفجر مُنع من النفل فیھ، فإذا فعل  بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  المالكیةواستدل  -ج

  . )53(أوقعھما في وقت ثبت لھ بحكم التبعیة"ركعتي الفجر فقد 
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بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما الرأي المختار: 
طلوعھ، وذلك لأن الیقین متعذر في كثیر من  ظنذھب إلیھ المالكیة من جواز أداء ركعتي الفجر عند 

  الحالات.
  مبطلات الصلاةالفرع الرابع: أثر الظن في 

  ف أو دوامھ قبل الصلاة أو خلالھاأولاـ الراعف یظن انقطاع الرعا
اختلف الفقھاء فیمن رعف قبل الدخول في  ـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:1

الصلاة أو خلالھا، ثم ظن انقطاع الرعاف قبل خروج وقت الصلاة، أو دوامھ لآخر وقتھا، ھل یمكنھ تأخیر 
  الصلاة أو تقدیمھا أو إتمامھا أو قطعھا بناء على ظنھ؟

إلى أن الدم إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع یلحقھ حكم التطھیر، فإنھ ینقض  )54(الحنفیةفذھب 
ولم یذكروا الحالات التي یظن فیھا الراعف انقطاع  كأن یسیل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف. الوضوء.

  الصلاة، أو أثناءھا.الرعاف أو دوامھ قبل 
إلى أن من رعف قبل الدخول في الصلاة واستمر بھ ذلك فإن ظن انقطاعھ قبل  )55(وذھب المالكیة

خروج الوقت فإنھ یؤخّر الصلاة وجوبا لآخر وقتھا الاختیاري، ویصلي على حالتھ بحیث یوقعھا كلھا أو 
  ركعة منھا فیھ ولا یجوز لھ تقدیمھا، وأما إن ظن دوامھ لآخر الاختیاري فإنھ یقدّمھا في أول وقتھا.

على حالتھ التي ھو علیھا  وأما إذا رعف وھو في الصلاة فإن ظن دوامھ لآخر الوقت الاختیاري أتمھا
ـ ولا یخرج ولو سائلا وقاطرا حیث كان في غیر مسجد أو فیھ ولم یخش تلطخ فرشھ بأن فرش شیئا یلاقي 

دأھا وجوبا وخرج منھ وابتبھ الدم أو كان محصّبا أو متربا لا حصیر علیھ، فإن خشي تلطخھ ولو بقطرة قطع 
وحیث لم یخش ضررا بالركوع والسجود أو تلطخ ثیابھ التي یفسدھا الغسل فیتمّھا ولو بالإیماء، ، خارجھ ـ

  فإن خشي تلطخ جسده أو ثیابھ التي لا یفسدھا الغسل فلا یصح لھ الإیماء. 
  فلھ ثلاثة أحوال: إن ظن انقطاعھ قبل خروج الوقتوأما 

  اشحا أي غیر سائل ولا قاطر وأمكنھ فتلھ بأن لم یكثر فإنھ یجب علیھ التّمادي فیھا.إذا كان ر أولھا:
  إذا كان سائلا أو قاطرا ولم یتلطخ بھ فھو مخیرّ بین القطع والتّمادي. ثانیھا وثالثھا:
والوقت متّسع بأن یبقى منھ  إلى أن من رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعھ )56(الشافعیةوذھب 

بعد الانقطاع ما یسع الصلاة كاملة، انتظره ـ الإنقطاع ـ، وإلا تحفّظ كالسّلس، بأن یغسل محلّ الدم من أنفھ، 
فإن رعف في الصلاة ولم یصبھ منھ إلا القلیل لم یقطعھا وإن كثر  ثم یحشوه بنحو قطنة ویعصّبھ بخرقة.

لم و ما أصابھ من الدم لزمھ قطعھا ولو جمعة، خلافا لمن وھم فیھ. نزولھ على شيء منفصل عنھ، فإن كثر
  یفرقوا في ھذه الحالة بین ظن دوام الرعاف لآخر الوقت، أو ظن انقطاعھ قبل خروج الوقت.

قولا واحدا،  إلى أن من رعف في الصلاة خرج فتوضأ إن كان الدم كثیرا فاحشا )57(وذھب الحنابلة
  لى روایتین: وأما إن كان الدم یسیرا فع

  على القول بأن الیسیر من الدم ینقض الوضوء، یخرج من صلاتھ. إحداھما:
  على القول بأن الیسیر من الدم لا ینقض الوضوء، لم یخرج ویمضي في صلاتھ. والثانیة:

  ولم یفرقوا بین ظن دوام الرعاف لآخر الوقت، أو ظن انقطاعھ قبل خروج الوقت.
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  ـ أدلة الفقھاء:2
  كما یلي: الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ بالسنة والإجماع والمعقولاستدل  -أ

   استدلوا بما یلي:الأدلة من السنة: 
  . )59(ومعناه: توضأ من كل دم سائل من البدن .)58("الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائلٍِ": بقولھ  -

الدلالة على الوجوب كأنھ أمر قالوا: "وإنما عبر بلفظ الخبر لكونھ آكد في وجھ الدلالة من الحدیث: 
فامتثل أمره فأخبر عن ذلك، وھو آیة كونھ واجبا فإن الأمر إذا كان ممن لا یكذب في كلامھ یعبّر عن مطلوبھ 

  . )60(بلفظ الخبر تأكیدا للطلب"
أْ، ثمَُّ لِ ": ـ وبقولھ  یبَْنِ عَلىَ مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِھِ مَا لمَْ إذَِا قَاءَ أحََدُكُمْ فِي صَلاَتِھِ أوَْ قَلَسَ أوَْ رَعَفَ فَلْیَتوََضَّ

  .)61(یَتكََلَّمْ "
 من وجوه: وجھ الدلالة من الحدیث:

أنھ أمر بالبناء وأدنى درجات الأمر الإباحة، والجواز، ولا جواز للبناء إلا بعد الانتقاض فدل بعبارتھ  الأول:
  على البناء وعلى الانتقاض بمقتضاه. 

  أنھ أمر بالوضوء ومطلق الأمر للوجوب.  والثاني:
  . )62(أنھ أباح الانصراف وھو لا یباح بعد الشروع إلا بھ والثالث:
  .)63("لیَْسَ فِي الْقطَْرَةِ وَالْقَطْرَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إلاَِّ أنَْ یَكُونَ دَمًا سَائلاًِ": ـ وبقولھ 

 ِ أَ ثمَُّ بَنَى عَلىَ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِھِ"  ـوبحدیث ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَّ   .)64("إذَِا رَعَفَ فيِ صَلاَتِھِ توََضَّ
  .)65(وبإجماع الصحابة ـ

  . )66("ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطھارة" حیث قالوا: الأدلة من المعقول:
لا یجوز تقدیم الصلاة لمن ظن انقطاع الدم قبل  فقالوا: ما ذھبوا إلیھ بالمعقول المالكیة علىواستدل  -ب

وعلى قولھم بإتمام  .)67(خروج وقتھا لعدم صحتھا بالنجاسة، ومن ظن دوامھ یقدّمھا لأنھ لا فائدة في تأخیرھا
على الوقت  ولأن المحافظة .)68(لأن ذلك ضرورة الصلاة لمن رعف فیھا وظن دوامھ لآخر وقتھا بقولھم:

  .)69(مع النجاسة أولى من المحافظة على الطھارة بعده
"وذلك لأن من رعف لیس لھ قدرة على إزالة  فقالوا: الشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالمعقولواستدل  -ج

ولم أجد للحنابلة أدلة على ما ذھبوا  .)70(الرعاف فلذلك لم یلزمھ انتظار انقطاعھ، ولزمتھ الصلاة مع التحفظ"
  إلیھ.

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
  ذھب إلیھ المالكیة وذلك لقوة أدلتھم مقارنة مع أدلة غیرھم.

  اف وظن إدراك شيء منھا بعد رجوعھمن خرج من صلاتھ لرع -ثانیا
أي أن من رعف في الصلاة مع الإمام وخرج منھا لغسل الدم وظن إدراك شيء منھا بعد رجوعھ، 

  ھل یجب علیھ العودة إلیھا مع الإمام بناء على ظنھ، أم یتمّھا وھو في مكانھ؟ 
أنھ یدرك شیئا من صلاة  ظنإلى أن الراعف إذا خرج من صلاتھ لغسل الدم ثم  )71(المالكیةذھب 
إلى أدنى مكان یصح فیھ الاقتداء، فلو تخلّف ظنھ بأن وجده  فإنھ یرجع وجوباشھد أو السلام الإمام ولو الت

إلا في صلاة الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعةً بسجدتیھا فإنھ لا یبني فیھا إلا  فرغ منھا فصلاتھ صحیحة.
  في الجامع.
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لم یدرك معھ ركعة قبل  وإن یجب علیھ الرجوعإدراك ركعة مع الإمام بعد رجوعھ فإنھ  ظن ومن
الرعاف، وأما إن لم یدرك ركعة قبل الرعاف، ولا اعتقد إدراك ركعة بعد رجوعھ مع الإمام فإنھ لا یرجع 

  بل یقطع ویبتدئ ظھرا بإحرام جدید.
فإنھ یجب علیھ أن یتم صلاتھ في مكانھ الذي غسل فیھ الدم أو الذي حصل  ظن فراغ إمامھوأما إذا 

ظن فراغھ بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنھ إذا ذھب إلیھ بعد الغسل لا یدركھ، فإن تعدّاه  لھ فیھ الظن، سواء
  ـ المكان ـ  مع إمكان الإتمام فیھ بطلت صلاتھ. ولم أجد لبقیة المذاھب كلاما في ھذه المسألة. 

صل لزوم "وإنما لزم الرجوع مع الشك لأن الأ فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  المالكیةاستدل 
  .)72(متابعتھ للإمام فلا یخرج منھا إلا بعلم أو ظن"
  الفرع الخامس: أثر الظن في قضاء الفوائت

  من ظن ترك صلاة من الصلوات الخمس:
  أولاـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:

ھا بناء قضاؤاختلف الفقھاء فیمن ظن ترك صلاة من الصلوات المفروضة ولم یتیقّن، ھل یجب علیھ 
  على ظنھ، أم لا یجب؟

إلى أن من ترك صلاة من یوم واحد ولا یدري أیّة صلاة ھي فإنھ ینبغي علیھ أن  )73(الحنفیةفذھب 
یتحرّى، فإن لم یقع تحرّیھ على شيء یعید صلاة یوم ولیلة احتیاطا. ویفھم من كلامھم ھذا أنھ إذا وقع تحرّیھ 

  ن علیھ إعادتھا ھي فقط.أي اجتھاده وظنھ على صلاة معیّنة فإ
 یجب علیھ أن یقضیھاترك صلاة من الصلوات المفروضة فإنھ  ظنإلى أن من  )74(المالكیةوذھب 

  متى ما ذكرھا في لیل أو نھار مع توقّي أوقات النھي.
تركھ منھا. ویفھم من  تحقّقإلى أن من ترك صلاة فإنھ لا یقضي إلا ما  )75(الشافعیةوذھب بعض 

  كلامھم ھذا أن من ظن ترك صلاة ولم یتحقق من ذلك فإنھ لا یجب علیھ قضاؤھا.
  إلى أن من ترك صلاة لزمھ القضاء بِعَدَدِ ما ترك وإن لم یكن متیقّنا من ذلك.  )76(وذھب بعضھم

  ولم أجد للحنابلة كلاما في ھذه المسألة.
  ثانیا ـ أدلة الفقھاء

"یعید صلاة یوم ولیلة احتیاطا حتى یخرج عن قضاء  فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  ةالحنفیاستدل ـ 1
  .)77(الفائتة بیقین"

  . )78("فإن الظاھر أن المسلم لا یترك الصلاة" فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  الشافعیةواستدل ـ 2
  ولم أجد للمالكیة أدلة على ما ذھبوا إلیھ.

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
  ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة من وجوب قضاء الصلاة عند ظن تركھا احتیاطا.

  خاتمة:
فمن خلال ما تم بحثھ في ھذا المقال أخلص إلى القول بأن الظن أقوى من الشك وأضعف من الیقین، 

 احتمال فیھ، أما الظن ففیھ احتمال لكنھ راجح، وھذا الظن قد یكون معتبرا عند بعض لأن الیقین علم لا
الفقھاء في باب الصلاة كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي التطوع عن ركعتي الفجر عند ظن عدم طلوع 

ر أنھ الفجر، وجواز أداء ركعتي الفجر مع ظن طلوعھ، وإجزاء نیة الجمعة عن نیة الظھر عند ظن یوم آخ
  یوم جمعة، ووجوب قضاء الصلاة عند ظن تركھا.
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 وقد یكون غیر معتبر عند بعض الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي الفجر في ھذه المسألة،
وكما في الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة المفروضة إلا عند تحقّق تركھا، وقد یكون غیر معتبر عند جمھور 

  كما في الحكم بإعادة الوضوء والصلاة إن تبیّنت نجاسة الماء بعد أن ظنُت طھارتھ...الفقھاء إذا تبیّن خطؤُه 
وفي الأخیر أوصي بمزید البحث عن المسائل المبنیّة على الظن في باب الصلاة، وإیجاد أقوال الفقھاء فیھا، 

  لما في ذلك من حاجة المكلف الماسة.
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محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو عبد الله المطلبي القرشي المكي  ـ32

  م).1990ھـ/1410ر المعرفة ـ بیروت)، (د.ط)، (ھـ)، الأم، (دا204(ت:
وسننھ وأیامھ  محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  ـ33

  ھـ).1422، ( 1محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط (صحیح البخاري)، تح:
تح: أبو الوفا الأفغاني، إدارة  ،ھـ)، الأصل المعروف بالمبسوط189أبو عبد الله الشیباني (ت:محمد بن الحسن بن فرقد  ـ34

  (د.ط)، (د.ت).  القرآن والعلوم الإسلامیة، كراتشي، 
 ھـ).  1422/1428، (1تقنع، دار ابن الجوزي، طمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، الشرح الممتع على زاد المس ـ35
تب العلمیة دار الك( بن الطیب البصري أبو الحسین المعتزلي، المعتمد في أصول الفقھ، تح: خلیل المیس،محمد بن علي  ـ36

 ه). 1403( 1ـ بیروت)، ط
عیني المالكي  ـ37 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، شمس الدین أبو عبد الله، المعروف بالحطاب الرُّ

  م).1992ھـ/1412، (3مختصر خلیل، دار الفكر، ط ، مواھب الجلیل في شرحھـ)954(ت:
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بیدي (ت: ـ38 تاج العروس من جواھر  ھـ)،1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
  (د.ت).  ،(د.ط)، دار الھدایة، مجموعة من المحققین تح: القاموس،

ھـ)، لسان العرب، 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت:  ـ39
  ھـ).  1414، (3(دار صادر ـ بیروت)، ط

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة تح:  ،القاموس المحیط ھـ)،817محمد بن یعقوب مجد الدین أبو طاھر الفیروزآبادى (ت: ـ40
  م).  2005ھـ/ 1426، (8ط ،مؤسسة الرسالة ـ بیروت)( ،الرسالة

ھـ)، سلسلة 1420محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن، الأشقودري الألباني (ت: ـ41
  م).1992/ھـ1412، (1)، طالأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، (دار المعارف ـ الریاض

ھـ)، المحیط البرھاني 616بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي أبو المعالي برھان الدین (ت: محمود ـ42
  م). 2004/ھـ1424، (1لكتب العلمیةـ بیروت)، طفي الفقھ النعماني، تح:عبد الكریم سامي الجندي، (دار ا

ھـ)، البنایة شرح 855نفى أبو محمد بدر الدین العینى (ت: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الح ـ43
  م). 2000ھـ/ 1420، (1الھدایة، (دار الكتب العلمیة ـ بیروت)، ط

  ، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت). ھـ)676محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو زكریا (ت: ـ44
زھیر الشاویش،  ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تح:ھـ)676زكریا(ت:محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو  ـ45

  م).  1991ھـ/1412، (3(المكتب الإسلامي ـ بیروت)، ط
، ھـ)489منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر (ت: ـ46

  م).1999ھـ/1418، (1سماعیل الشافعي، (دار الكتب العلمیة ـ بیروت)، طمحمد حسن إ ، تح:قواطع الأدلة في الأصول
 الھوامش:

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیره)، 770، (ت: انظر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي أبو العباس )1(
  ).2/386(دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، 

د.ط)، ، (دار الفكر محمد ھارون، ، تح: عبد السلاممعجم مقاییس اللغة أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، انظر: )2(
  ).3/462م، (1979

القاموس المحیط، تح: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة  ھـ)،817محمد بن یعقوب مجد الدین أبو طاھر الفیروزآبادى، (ت: ) 3(
  ).  1/1213( م، 2005، 8طمؤسسة الرسالة، بیروت،  الرسالة،

  ).35/368(م.ن)، ( الفیروزآبادى، القاموس المحیط،) 4(
)، ومحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب 1/1214الفیروزآبادي، القاموس المحیط، (م.ن)، ( انظر:) 5(

بیدي (ت:    ).369ـ  35/368، (د.ط)، (د.ت)، (تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة ،ھـ)1205بمرتضى، الزَّ
  ).2/386ح المنیر، (الفیومي، المصبا )6(
ھـ) 489منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر، (ت: ) 7(

م، 1999، 1ب العلمیة، بیروت، ط، تح: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، دار الكتقواطع الأدلة في الأصول
)2/401.(  

ھـ)، شرح تنقیح الفصول، 684عبد الرحمن المالكي أبو العباس شھاب الدین الشھیر بالقرافي (ت: أحمد بن إدریس بن ) 8(
  ).63م، (ص: 1973، 1تح: طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط

م، 2003، 2، طیة، اللمع في أصول الفقھ، دار الكتب العلم ھـ)476إبراھیم بن علي بن یوسف أبو اسحاق الشیرازي (ت: ) 9(
  ).4(ص:

، شرح مختصر الروضة، تح: ھـ)716بو الربیع، نجم الدین (ت: سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أ) 10(
  ).1/161م، ( 1987، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، لسان ھـ)711ري الرویفعى الإفریقى (ت: الأنصاانظر: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  )11(
  ).13/457ھـ، ( 1414، 3العرب، دار صادر، بیروت، ط
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ھـ) ، التعریفات،  تح: جماعة من العلماء بإشراف 816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: انظر: )12(

  ). 1/259م، ( 1983 ،1طالناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ھـ) ، أصول السرخسي، دار المعرفة ، بیروت، 483انظر: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت:   )13(

 ).2/141(دط وت)، (
ھـ) ، الموافقات، تح: أبوعبیدة مشھور 790إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي (ت:  انظر: )14(

 ).1/519، (م)1997ھـ/ 1417( 1ط بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،
الإحكام في أصول  ،ھـ)631سن سید الدین الآمدي، (ت: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الح انظر: )15(

 ).3/287ه)، (1404(1، بیروت، طسید الجمیلي، دار الكتاب العربي الأحكام، تح: د.
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدین الشھیر بابن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة انظر: )16(

ھـ) ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة 620قدامة المقدسي (ت: 
 ).259/ 2م )، ( 2002-ھـ1423(2الریّان، ط

 ). 1/338، بیروت، (دط وت)، (العربيب ه)، دار الكتا344انظر: أصول الشاشي، (ت:  )17(
انظر: التمھید في أصول الفقھ، تح: مفید محمد أبو عمشة وآخرون، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة  )18(

 ).4/309م)، (1985 -ھـ  1406(1أم القرى، ط
 ).1/89، (انظر: المحلى بالآثار، دار الفكر، بیروت، (دط وت) )19(
 أخرجھ محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، في الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  )20(

ھـ)، كتاب: الأدب، 1422( 1وسننھ وأیامھ (صحیح البخاري)، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
 ).6067/8/19باب: ما یكون من الظن، ( 

 ).3/287)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (530ـ 1/529بي، الموافقات، (انظر: الشاط )21(
 ).2/141السرخسي، أصول السرخسي، ( )22(
ار الكتب د ، المعتمد في أصول الفقھ، تح: خلیل المیس،محمد بن علي بن الطیب البصري أبو الحسین المعتزلي انظر: )23(

 ).2/399ه)، (1403( 1العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، الإحكام في أصول الأحكام، 456علي بن أحمد بن سعید بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاھري (ت:  انظر: )24(

 ). 1/125ت)، (د. ،ط.تح: الشیخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة،  بیروت، (د
 ).6064/8/19أخرجھ البخاري، كتاب الأدب، باب: ما ینھى عن التحاسد والتدابر، ( )25(
دار الكتاب الإسلامي،  ھـ)، البحر الرائق،970انظر: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت:  )26(

  ).1/304( ، (د.ت)،2ط
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو عبد الله المطلبي القرشي  انظر: )27(

)، وأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو 1/25(م، 1990دار المعرفة، بیروت، (د.ط)، ، الأم، ھـ)204المكي (ت: 
ر دا فایة النبیھ في شرح التنبیھ، تح: مجدي محمد سرور باسلوم،ھـ) ك710العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة (ت: 

  ).4/236( م،2009، 1الكتب العلمیة، ط
 ،1دار ابن الجوزي، ط ، الشرح الممتع على زاد المستقنع،ھـ)1421لح بن محمد العثیمین (ت: انظر: محمد بن صا )28(

  ).2/178، (ھـ) 1428 - 1422(
م، 1994، 1ط ھـ)، المدونة، دار الكتب العلمیة،179بن عامر الأصبحي المدني، (ت: مالك بن أنس بن مالك انظر:  )29(

)1/183.(  
  ).305ـ 1/304ابن نجیم، البحر الرائق، ( )30(
  ). ولم أجد للمالكیة أدلة على ما ذھبوا إلیھ.2/178العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ( )31(
دار  ھـ)، رد المحتار على الدر المختار،1252لعزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت: انظر: محمد أمین بن عمر بن عبد ا )32(

  ).1/421( م،1992، 2الفكر، بیروت، ط
  ).4/532ھـ)، المجموع، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، (676انظر: یحیى بن شرف النووي أبو زكریا محیي الدین، (ت:  )33(
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ھـ)، البنایة 855حسین الغیتابى الحنفى أبو محمد بدر الدین العینى (ت:  انظر: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن )34(

  ). 2/419( م، 2000، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طشرح الھدایة، 
ھـ)، حاشیة الدسوقي 1230)، ومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 1/193انظر: مالك بن أنس، المدونة، ( )35(

  )، ولم أجد للحنابلة كلاما في ھذه المسألة. 1/233الفكر، (د.ط)، (د.ت)، ( على الشرح الكبیر، دار
  ).1/421انظر: ابن عابدین، رد المحتار، ( )36(
  ).4/532: النووي، المجموع، (انظر )37(
ھـ)، البیان والتحصیل 520)، ومحمد بن أحمد بن رشد أبو الولید القرطبي (ت: 1/193انظر: مالك بن أنس، المدونة، ( )38(

م، 1988، 2والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تح: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
  ).1/233)، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، (1/229(

)، وأبو بكر بن علي بن 52ـ 2/51)، وابن نجیم، البحر الرائق، (1/376) و(2/15انظر: ابن عابدین، رد المحتار، ( )39(
بِیدِيّ الیمني الحنفي (ت:    ).1/70ھـ، (1322، 1ھـ)، الجوھرة النیرة، المطبعة الخیریة، ط800محمد الحدادي العبادي الزَّ

، فتح العزیز بشرح الوجیز، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، ھـ)623قزویني (ت: حمد الرافعي الانظر: عبد الكریم بن م )40(
، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تح: زھیر ھـ)676أبو زكریا محیي الدین (ت: )، ویحیى بن شرف النووي 3/263(

  لة.)، ولم أجد للمالكیة كلاما في ھذه المسأ1/227م، (1991، 3الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، ط
بابن  رانظر: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدین الشھی )41(

  ).1/241م، (1994، 1، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، طھـ)620قدامة المقدسي (ت: 
  ).2/52نجیم، البحر الرائق، ( )، وانظر: ابن2/15ابن عابدین، رد المحتار، ( )42(
  ).2/52ابن نجیم، البحر الرائق، ( )43(
  ).1/376انظر: ابن عابدین، رد المحتار، ( )44(
  ).3/263الرافعي، فتح العزیز بشرح الوجیز، ( )45(
 ).1/1/6أخرجھ البخاري، باب: بدء الوحي، ( )46(
 ).1/241انظر: ابن قدامة، الكافي، ( )47(
ھـ)، الأصل المعروف بالمبسوط، أبو الوفا الأفغاني، 189انظر: محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشیباني، (ت:  )48(

)، ومحمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ 1/161( ،(د.ط)، (د.ت)إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، كراتشي، 
ھـ)، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، 616(ت:  البخاري الحنفي أبو المعالي برھان الدین

  ).1/447م، ( 2004، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، مسائل الإمام أحمد بن 251انظر: إسحاق بن منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت:  )49(

، 1المملكة العربیة السعودیة، ط لبحث العلمي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،حنبل وإسحاق بن راھویة، عمادة ا
  ).438، 2/434( م،2002

)، ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، شمس الدین أبو 211ـ  1/210انظر: مالك بن أنس، المدونة، ( )50(
عیني المالكي (ت:  ، 3ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، ط954عبد الله المعروف بالحطاب الرُّ

  )، ولم أجد للشافعیة كلاما في ھذه المسألة.2/79م، (1992
ھـ)، التجرید للقدوري، تح: أ. د محمد أحمد  428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري (ت:  )51(

 ).1/435م)، ( 2006 -ھـ  1427، (2القاھرة، ط –سراج و أ. د علي جمعة محمد، دار السلام 
 ).2/438انظر: أبو یعقوب المروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویة، ( )52(
  ولم أجد لبقیة المذاھب أدلة على أقوالھم. ).2/79الحطاب، مواھب الجلیل، ( )53(
  ).1/259انظر: بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، ( )54(
)، وعلي بن أحمد بن مكرم الصعیدي أبو الحسن العدوي (ت: 203ـ  1/201انظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ( )55(

)، طھـ)، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، تح: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، (د.1189
  ).1/351م، (1994
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ھـ)، فتح 987انظر: أحمد بن عبد العزیز بن زین الدین بن علي بن أحمد المعبري الملیباري زین الدین الھندي، (ت:  )56(

)، وأبو بكر (المشھور بالبكري) عثمان بن 82، (د.ت)، (ص: 1المعین بشرح قرة العین بمھمات الدین، دار بن حزم، ط
م،  1997، 1ھـ)، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، دار الفكر، ط1310عي (ت: محمد شطا الدمیاطي الشاف

)1/123.(  
ھـ)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد، 428انظر: محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أبو علي الھاشمي البغدادي (ت:  )57(

  ).88(ص:  م،1998، 1مؤسسة الرسالة، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط
ھـ) في 385أخرجھ علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي أبو الحسن الدارقطني (ت:  )58(

م، كتاب الطھارة، باب الوضوء من الخارج  2004، 1سننھ، تح: شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
)، وضعفھ محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 581/1/287وه، (من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونح

ھـ) (انظر: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في 1420آدم، الأشقودري أبو عبد الرحمن الألباني (ت: 
  ). 1/681م، 1992، 1الأمة، دار المعارف، الریاض، ط

  ). 1/262شرح الھدایة، (انظر: بدر الدین العیني، البنایة  )59(
  ). 1/262بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، (م.ن)، ( )60(
ھـ) في سننھ، تح: 458أخرجھ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي (ت:  )61(

م، كتاب الطھارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من  2003، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  ).669/1/222غیر مخرج الحدث، (

  ).  1/265العیني، البنایة شرح الھدایة (م.س)، ( انظر: بدر الدین )62(
أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه،  )63(

  ).  9/376انظر: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، ( )، وضعفھ الألباني582/1/287(
ھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، أخرجھ الدارقطني في سنن )64(

)579/1/286.(  
  ). 1/261انظر: بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، ( )65(
  ). 1/267بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، (م.ن)، ( )66(
  ).1/201انظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ( )67(
  ).1/351العدوي، حاشیة العدوي، ( )68(
  ).1/202الدسوقي، حاشیة الدسوقي، (م.س)، ( )69(
  ).1/123البكري، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ( )70(
)، ولم أجد لبقیة المذاھب 207ـ 1/206)، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، (356ـ  1/355انظر: العدوي، حاشیة العدوي، ( )71(

  كلاما في ھذه المسألة.
  ).1/206)، وانظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، (1/355العدوي، حاشیة العدوي، ( )72(
دار الكتب العلمیة، ھـ)، تحفة الفقھاء، 540السمرقندي (ت:  انظر: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین )73(

  ).1/233( م،1994، 2طبیروت، 
  ).264ـ  1/263)، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، (1/327انظر: العدوي، حاشیة العدوي، ( )74(
تح:  الشافعي)،، بحر المذھب (في فروع المذھب ھـ) 502عبد الواحد بن إسماعیل أبو المحاسن الرویاني (ت  انظر: )75(

  )، ولم أجد للحنابلة كلاما في ھذه المسألة.2/311(م،  2009، 1طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، ط
  ).2/311انظر: الرویاني، بحر المذھب، (م.ن)، ( )76(
  ). 1/233السمرقندي، تحفة الفقھاء، ( )77(
  ).3/289(م.س)، ( الرّویاني، بحر المذھب، )78(

  
   


